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المفاتيح:
دعــوى - قبــول شــكلي – صفــة المدعــي – يشــترط فــي مقــدم الطلــب أن يكــون لــه صفــة فــي تمثيــل المدعــي 

- انعــدام الصفــة يجــوز الدفــع بــه فــي أي مرحلــة تكــون فيهــا الدعــوى. 

)VJ-561-2020( القرار رقم

)V-865-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

 مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن غرامــة الضبــط 
ــوص النظاميــة علــى أن الدفــع  الميدانــي فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة - دلــت النصَّ
بعــدم قبــول الدعــوى لانعــدام الصفــة أو الأهليــة أو المصلحــة أو لأي ســبب آخــر، يجــوز 
فــي أي مرحلــة تكــون فيهــا الدعــوى، وتحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها - ثبــت 
ى ذلــك: عــدم قبــول الاعتــراض لرفعــه  م الدعــوى ليــس لــه صفــة. مــؤدَّ للدائــرة أن مقــدِّ
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد  مــن غيــر ذي صفــة. اعتبــار القــرار نهائيًّ

ــة. عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

المــادة )1/76( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
بتاريــخ 1435/01/22هـــ.

ــة  ــات الضريبي ــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــد عمــل لج المــادة )7(، )8( مــن قواع
ــخ 1441/04/21هـــ.   الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاري

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الأحد بتاريخ 2020/11/22م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-865( بتاريخ 2019/07/31م.

دعوى

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم: )...( بصفته وكيلًا عن المدعية 
شركة )...( سجل تجاري رقم )...( بموجب وكالة رقم: )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت 
اعتراضه على الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغاء الغرامة. 

الدفع  »أولًا:  فيها:  جاء  رد  بمذكرة  أجابت  عليها  المدعى  على  الدعوى  لائحة  وبعرض 
محل  الضريبية  الفترات  على  الهيئة  لدى  مراجعة  طلب  بتقديم  المدعي  قام  الشكلي: 
ا،  آليًّ الطلب  إلغاء  تم  الاعتراض؛ فقد  رفع  استيفائه متطلبات  لعدم  ونتيجة  الاعتراض، 
هو  وكما  الاعتراض،  محل  الفترات  تلك  حيال  الهيئة  من  قرار  يصدر  لم  ذلك  أثر  وعلى 
معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي 
للأمانة  دعواه  تقديم  قبل  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  باعتراضه  التقدم  ابتداءً 
العامة للجان الضريبية، لا سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد 
أشعرته بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم 
الأدلة المطلوبة، وذلك من خلال المدة المنصوص عليها بالإشعار. وهذا الإجراء يتفق 
مع المبدأ المستقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة 
ابتداءً »التظلم الرئاسي«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت 
على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية  خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به وإلا عُد نهائيًّ
التظلم منه أمام  الذي يجب  العقوبة  التقييم لا يعد كقرار  إعادة  أخرى، وحيث إن قرار 
الجهة القضائية المختصة، بل إنه يعد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها 
الضريبة. فضلًا عن ذلك فالمادة )50( من نظام  المشرفة على تحصيل  الجهة الإدارية 
ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه: »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص 
وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة 
)26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم 
الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص يتم 
التظلم في مفهوم قواعد  إن  العلاقة؛ حيث  للمرافعات ذات  العامة  للمبادئ  الرجوع 
المرافعات أمام ديوان المظالم هو: إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب 
أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. 
وبناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبة 
ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة؛ وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة 
الهيئة  فإن  ما سبق،  على  بناءً  الطلبات:  ثانيًا:  معيبًا شكلًا.  الإجراء  هذا  استيفاء  قبل 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

الأولى  للدائرة  الأولى  الجلسة  افتتحت  2020/11/05م،  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة 
جاء في  ما  على  استنادًا  بعد؛  المرئي عن  التقاضي  المرئي طبقًا لإجراءات  الاتصال  عبر 
البند رقم )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، في 
تمام الساعة السابعة والنصف مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة 
للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين أن من حضر عن المدعية ليس لديه 
أي صفة نظامية بتمثيل الشركة، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثلًا للهيئة 
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العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، والصادر 
من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. وبناءً عليه؛ قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى 
المدعية  وعلى  مساءً،  والنصف  السابعة  الساعة  تمام  في  2020/11/22م  جلسة  إلى 

توكيل من تراه مناسبًا بالترافع أمام اللجان الضريبية.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/11/22م، افتتحت الجلسة الثانية للدائرة الأولى للفصل في 
مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عبر الاتصال 
المرئي طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استنادًا على ما جاء في البند رقم )2( 
والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجان  عمل  قواعد  من  عشرة  الخامسة  المادة  من 
الضريبية، الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، في تمام الساعة 
السابعة والنصف مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين أن من حضر عن المدعية هو )...( هوية وطنية رقم 
)...( بصفته وكيلًا عن الشركة المدعية بموجب وكالة رقم )...(، وحضر )...( هوية وطنية 
رقم )...( بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض رقم )...( 
في  وبالنظر  القانونية،  للشؤون  المحافظ  وكيل  من  والصادر  1441/05/19هـ،  بتاريخ 
دها بدون وكالة تخوله تقييد الدعوى،  دها في حينه قيَّ صحيفة الدعوى، تبين أن من قيَّ
وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت 

الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

بتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
رقم  المالية  وزير  قرار  بموجب  الصادرة  التنفيذية  ولائحته  وتعديلاته،  1425/01/15هـ 
)1535( بتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
ضريبة  نظام  إلى  استنادًا  وذلك  الميداني،  الضبط  غرامة  فرض  بشأن  والدخل  للزكاة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
الملكي  المرسوم  بموجب  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  الفصل في  لجنة  اختصاص 
الفصل  يتعين  التي  الأولية  الأمور  من  إن  وحيث  1438/11/02هـ،  بتاريخ  )م/113(  رقم 
فيها هو التأكد من صفة أطراف الدعوى، والذي تحكم به الدائرة من تلقاء نفسها وفقًا 
لما نصت عليه الفقرة )الأولى( من المادة )السادسة والسبعين( من نظام المرافعات 
الشرعية، من أن: »الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو 
لأي سبب آخر ...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة 
لم  الاعتراض(  )خطاب  بموجب  الدعوى  بتقديم  قام  إن من  نفسها«، وحيث  تلقاء  من 
يثبت صفته النظامية لتمثيل المدعية، مع عدم وجود سند يثبت صحة صفة مقدم هذا 
الخطاب بما يخوله تمثيل المدعية أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
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من الناحية النظامية، بناءً على ما قضت به المادة  السابعة من قواعد عمل لجان الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية، والتي نصت على أن: »يكون تمثيل أطراف الدعوى 
المادة  نصت  وحيث  التنفيذية«،  ولائحته  المحاماة  نظام  في  الواردة  للأحكام  وفقًا 
الثامنة من القواعد ذاتها على أن: »ترفع الدعوى بصحيفة موقعة من المدعي أو من 

وكيله أو ممثله النظامي…«. وعليه، فإنه الدائرة ترى عدم صحة صفة مقدم الدعوى.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي: 

عــدم قبــول الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(؛   -
لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة.

ــا بحــق الطرفيــن، ولطرفــي الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب  صــدر هــذا القــرار حضوريًّ
ــا  ــح نهائيًّ ــث يصب ــخ تســلمه، بحي ــي لتاري ــوم التال ــا مــن الي ــن يومً النظــام خــلال )30( ثلاثي

وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة، فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


